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فى رن لشن مل 


عقتضى المادة 7 “ن الدستور 


وبناء على م قرره علسا الاعيان والثنواب 


نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : 


قانون رقم )١(‏ لسنة *ا/91١‏ 


قانون المجاري العامة فى منطقة بلدية اربد 


صن سر حي 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون الجاري العامة في »نطقة بلدية اربد اسئة #/141) ويعمل به ءن تاريخ نشره في 


الوريدة الر معية 1 


المادة ؟ - يكون ناكلهات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ذا ادناه الا اذا دلت القريئةعلى 


خلاف ذلك : - 
الباد 0 

اباس 

المالاثك 


العقار 
الجاري 


ال جرى العام 
الجرى الخاص 
الكساحة 


بلدية اربد 

مجلس بلدية اربد او لنة بلدية اريد 

الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف فيه او الذي يتولىادارته اوالاشراف 
عليه وتشمل و كيل الملك ووصيه ووليه والقم . 

كل بناء او انشاء يقع ضمن منطقة البلدية او ضمن التنظم مأهولا او غير 
مأهول اواي قسم من ملحقاته ويشعل الاراضي الخالية والعرصات . 

شبكة اناري العامة او الخاصة والمناهل والوصلات ووحدات التنقية ومحطات 
الفمخ وكافة الا-جهزة التابعة لها وااني تستعمل لتصريف الكساحة . 

الخرى الذي بعده املس لتصريف الكساحة . 

اغرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار , 


مياه الجاري واللمضملات السائلة والمياه والسوائل السائية هن العقارات . 


الادة م« أ ) تفرض على المالكين لكل عقار ضمن منطقة البلدية مساهمة سنوية لمصلحتها ولمدة عشر بن سنةبامم 
ضريبة الخاري العامة ومقدارها ؟/ من بدل ايحاره السئوي الصاني والمقدر لغاية قانون ضرية 
الاراضى والابنية 5 


ب يستوفى مبلغ المساضية سنويا ولمدة خيمس سنوات اعتيارا من لاوا اما مبالغ المساهمة عن 
السسنوات الباقية فتستحق في اول كانون الثاني من كل سنة من السئين الي تلي تاريخ ربط اللجرى 
الخاص. لذاثك العقار بالغورى العام . 


56 


)2 مخضع العقارات ابي تقام مجددا لشريبة الواري اعترارا من تاريخ نقيق ضريبة الابنية والار اضي 
عليبا ولمدى عشرين سنة . 
د) خصص الاموال الي م الحصول عليها عقتذضى هذا القاثون لغايات انشاء شيكة رليثة لاجاري 


العامة قِ منطقة الرلدية ودع ق حساب خاص 97 


المادة 4 - تعفى من هذه الساهمة العقارات التالية : 
أع ما كان عائدا لخلالة املك : 
ب) العقارات الخصصة لاعيادة , 
جع العقارات العائدة للنوادي الرياضرة او الثقافية او الجمعرات الخيرية , 


د ) ما كان عائداً لابلدية . 


المادة ه ب تتولى البلدية او دن تفوضه انشاء وصيانة وتشغيل غواري العامة ضون منطةةالبادية ١5‏ نتولى ععلياتر بط 
المجاري اللخاصة باغواري العامة على نفقة المالاك 5 


المادة 5 - يحى للبلدية مد اغواري العامة والخاصة في الاملاك الخاصة اذا اقتضت الضمرورةالفنية ذلاكرلم تتوفر السبل 


البديلة الفئية والاقتصادية المناسبة ويعوض مالك العقار الخاص اذا لق به ضرر من جراء ذلك . 


إلادة با كل شخص :- 
أ ) يقوم بتوصيل ابي مجرى نخاص بالخجاري العامة او بالجاري المخصصة لياه الامطار او بأية اعمال تتعاق 
باماري الخاصة او العامة دون اذن من الدائرة او يعارض اجراءات ربط اناري الخاصة بالعامة 
يعاقب بالخبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الثلائة اشهر او بغرامة لا تقل عن عثمرةدنانير 
ولا تتجاز الخمسين دينارا هم تضمينه اية فقات تتكبدها الدائرة في اصلاح ما حدث , 

ب ) يعتدي بأي شكل كان على اناري او يتسيب ببدم أو تريب ني مجرى أو اي مجمع لاتصفية او 
يحدثفيه كسراً او فتحة او يادق به ضرراً مؤثراً وكل من يقوم أو يسمحتفريغ ابة مواد كساحة 
في اي مجرى عام مخصص لياه الامطار او يسمح بتفريغخ اية مواد في اي مجرى ءن شأنه أن يعطل 
او يعيق جرية عمليات التصفية يعساقب بالحيس مدة لا نقل عن شهر ولا تتجاوز الثلاثة اشهر أو 


بغرامة لا تقل عن عشررن ديثاراً ولا تتجاوز الخمسين ديناراً 2 


لادة لم تختص عكمة بلدية اربد بالنظر في جمييع الجرائم واغتالفات الني ترتكب خلافسا لاحكام هذا القانون 
وتودع الغرامات الني يحم بها ايرادا للصندوق الخاص بمصاحة اغياري , 


المادة 4 يحدد المجلس المنطقة او المناطق الني يباشر فيها العمل لغايات ربط اناري الخاصة بانجاري العامة بقرار 


يشر ثلاث مرات على الافل قُِ ثلاث صعدف عاية 5 








١ 


المادة ٠١‏ غلس الوزراء بتنسيب من اغولس وموافقة الملاأث وضع الانظمة التي براها لازمة اتنفيذ احكام هذا القاون ٠.‏ د 1و ر اير سار ء 
ما في ذلك اية أنظمة ول لهاس صلاحية فرض رسوم دائمية لتأمين صبائا مهاري وتعميرها وتشغيلها مس لشب لللردار3 | م 
وتوسيعها أو اجراءاية تغير ات فيها و كذلات ديد رسوءالوصل ومقادير النفقات الواجب استيفاؤها من 0 - 
4 . 5 1 3 غٍ يعمقتذى المادة 91١‏ )»هن الدستور 
المكلفين وفرضن ؤرائد سبية يي حالة التخاف عن دقع الضمر يبة المخصية أو الرسوم والنيقات الاخرى 5 : 5 
وبناء عل ما قرره مالسا الاعيات والثواب: 


المادة ١١1‏ - رئيس الوزراء والوزراء كل بصب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . ش نصادق على القانون الآني ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : - 


1١91/“ ل قانون رقم (18) لسنةه‎ # ١ 


تت وسسل2 ببريينيهء 2 «يدهين >0١‏ قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 











امار جبلسة الانشاء والتعمير وورزدر الداخلية ووزير الدفاع 
صبحي أمين ممرو أعدمد الطراونه 1 احمد الأوري وح اع 

وزير وزير الداخلية اشؤون وزيتر وزه را وزه ا 0 للادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1418 ) ويقرأ مع القانون رقم 
المواصلات البلدية والقروية العسسحة الزراء ة دول 0 زواع لسنة 907و امشار اليه فها بلي بالائون الاصلى كقانون واحد ويعمل به من نارح نشره في 

محم اليش قوب ابو غوث فريد العكشه شاد اللطيب 7 ١‏ 

البشير 2 يعقوب ابوغوش أي رَشادٍ اخطيم الجريدة الر“هية , 
وزير الشؤون روزير السياحة وز زير النربية والتعلم و.لاوقاف 
ر ير الس ير وزير العربية والتعلم ولاو ار دمعي القازون ا اندو الثاليى : ب 

الاجتماعيسة والعمل والآتلسسار الل دل والشؤون والمقدسآت الاسلامية لالد وك صلل اذه واج ل وه اسل يل الى 4 5 
علي عناد خر يس سالم مساعددة اسحق الفرحان ؟ ) اضافة عبارة ( او شهادة جامعرة شرعية عن ابة جامعة اسلامية معترف ببا) بعد عبارة ( ان يكون 
: حاصلا على اجازة القضاء الشرعي ) الواردة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة . 
وز ر وزو تسر وز إسسساسسر وزسسسسر وزيب تير 5000 8 
الثقافة والاءلام ‏ اقل الماليسة الاشغال العامة الآاقتصادالوطني - ب ) اضافة الفقرة ( و ) التالية اليها : -- 
معن ابو نوار فريد السعد 1 و لايجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الابعد التحقق من كفاءتسه الذلقية وصلاحيته 


ملحدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمرشحين لملء الوظائف الشاغرة من قبل -إدنة يعينما 
قاضي القضاة من ثلاثة من كبار القضاة الشرعيين اذا كانت تلك اأوظائف من اادرجة 
الرابعة فا دون ويكون القاضي تحت التدريب غخت التجربة ولامجلس بناء على تنسيب قاضي 


| القضاة الاستغناء عن خدماتة . 
المادة “8 تعدل المادة ( ؛ ) من القانون الاصلي باضافة ٠١‏ بلي الى آخرها : ب 
ويقسم القضاة عند تعيينهم وقبل «باشرتهم وظائفهم امام رئيس نحكمة الاستئذف ادر عية اليمين التالية: 
: د أقسم بالله العظيم ان أكون علصا لامللك وان أحم بين الناس بالعدل وأن احتّرم ااقوانين وأزدي 
١‏ وظائفي بكل اخلاص وان النزم سلوك القاضي الصادق الشريف 6 . 
المادة 4 يلغى ماجاء في المادة ( 4 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه با بلي ؛ - 


إلسادةة :- 








أٌ - يجري ثر فيع القضاة بقرار من الجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية وا لكفاءة الستدلين فنينق 
التقارير الواردة عنهم والعقو بات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعدالهم وفي حالة التساوي 


ارجح الاقدم 0 













































المادة لا ايا 





يفن 





ب ل بحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية : ب 
١‏ ) عن بستوثي راتبا اعلى ضمن الدرءجة الواحدة يعتبر اقدم فيها . 
عي حالةالتساوني في الراتب ضمن الدريجةالواحدة يعتير الاهدم من كاناسبق في تاريخ استيفاء 
ذاك الراتب وني حالة التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ ذل الدرجة وفي حالة التساو تيا جع 
الى الدرجة السابقةوهكذاحتى اذا امد تير بجع الىالقدم في الخدمةو عندالتساوي يرجح الاكبر سنا , 
ج ‏ نود اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين . 
د - لاوز تفيع القاضي هن درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلواه في ثللك الدررجة الا 
اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز تر فيعه بعل انقضاء سنة على التعيين , 
أاادة - تعدل الادة (؟1 ) من القانون الاصلي باضافة ٠١‏ يلي الى آخرها . ٠‏ ولايحوز ان يبقى قاضي المحكة 
الابتدائية مدة اكثر من ثلاث نوات متتالية في مركز واحد ويجب ان ته القاضي ني البلد الذي به مقر 
عمله ما لم حصل على «وافقة قاضي القضاة بالاقامة في بلد آخر قريب من عل عمله ولا يجوز اقاضي ان 
يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه المسؤول ولاان ينقطع عن عمله سيب غير مفاجيء قبل ان يسمح 
له بذاك كتابة ٠‏ . 
الادوقة ‏ ) - يعدل العنوان الوارد نحت الفصل السابع من القانو ن الاصلٍ بشطب عبارة ( واحالتهم على التقاعد) 
الوارد فيه . 
ب تعدل المادة (17) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 
١‏ ) بشطب عبارتي (أو الاحالة على التقاعد ) و ( او طالب الاما! 
(أ)منا. 
؟ ) بشطب الفقرة (ج)منها. 


ألسة ) الواردتين في الفّرة 


لغى ماجاء قي الادة "1١‏ ) دن القازون الاصبي وستعاض عنهعا .لي نم 
المادة (99) 


أ- تشكل في المملكة الاردنية الهائمية محاكم شرعية ابتدا 
ومحكمة اسنثناف واحدة او اكثر سسب الا 
المللك . 


ب ) تؤلف امحكمة الابتدائية من قاض منفرد والمحكة الاستئنافية *ن رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد 


ثة في الالوية والاقضية راو في اي مكان آخر ) 
اجة بنظام يقره مجلس الوزراءءن آن الى آخر عوافقة 


دن رئيس وعضوين وفي حالة عدم اشتراك الرئيس تنعقاد الا 


َس برئاسة القامي الذي يليه 3 الدرجة 
من هيئة المحكة وتعدر قراراتها بالاكثرية وتكون احكامها قطعية , 


المادة 8 - يلغى ما جاء في المادة ( "39 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه يما يلي : - 


المادة 8+ 


كل اخلال بواجهات الوظيفة و كل عمل يعس 
تأديييا ويشمل الالال بواجبات الوظيفة تأ 
.إن المتقاضين وافشاء سر المداولة 


الشرف والكر امسة أو الادب بشكل خطأ يعاقب عليه 
خير البت بالدعاو ي وعدم ديد موعد لافهام. الم والعييز 
والغياب بدون معذر ة وعدم التقيد باوقات الدو ام ولقاضي القضاة من 
عل تنسيب رئيس افلس حق تنبيه القضاة الى كل مايقع متهم الها لواجباتهم أو 
مقتضبات وظيفتهم ويكو ن التنبيه شغاها او كتابة . 0ك 


تلقاء لؤسة أو بناء 


1١ 


1 0 م٠‏ القازون الاصا تعاض عنه بما يل : - 
الادة و يلغى ما جاء في المادة ( 1" ) ن القانون لي و يستعاض بي 


المادة ١م‏ :ب 


فضاة تو قماز ء اأزيادة السنوربة 
/ ( العقوبات التأدببية الى تجوز توفيعها على القضاة هي الاوم وتوقيف او أرجا الزيا ده ويا 





١‏ 5 3 ذا الشأن غير تابه للطعن. 
و تخفيض الراتب مدة معينة وتئزيل الدرجة والعزل ويكون قرار أفجاسم ير تأبع لأطعن 


5 5 نا اله : 
ب تتبع احكام الأدة )018 من هذاالقانون بالنسية للاحكام العمادرة من اماس وجب هل فصل 


00 عام عه بس 
للادة ىبت يلغى ما جاء قي المادة ةا من القانون الاصلي ويستعافن عنه يما لي 


المادة "1 - 


: تشريع [: ن ااتقيد بالاحكام المتعلقة بالتعبين او 
أ) على الرغم مما ورد في هذا القاثون او اي تششريع آخر ودون ااتقيد بالا< ا لت ٍُ 
1 0 : 0 و م ماس الوزراء شاء عل تسيب فاضي القضاة 
الاستغناء عن الموظفنين او تأدبيرسم او نقلهم يق.وم مجاس الوزراء بشاء على تاسيب 

القضاء غناء عد اى قاض او نقله لدائرة اخرى وذلاث خلال شهر من 

اتنسيق ماك القضاء الشرعى بالاستغناء عن أي قاص أو 0 0 0 : 
0 قاف ااقضاه خلال الف ة المذ ةّ .ديات أعاسن القعبا الشرعي. 
نفاذ هذا القانون 5 يتولى قاضي اللقضاه خلال الفيرة المذكورة صلاحيات اعباس : 


ا فاك 5 ا 
ب ) تكون القرارات الصادرة بمقنضىالفقرة الاولى قطعبة وغير قابلة الطمن امام اي مرجع قأمائي 
. 2 ر . 


0 نه التالى وبعاد ترقم المواد الى ثايها . 
المادة 1١‏ تضاف الادة التالية الى القانون الاصلي برقم رو بالنص التالي ويعاد نرقم المواد الفي امم 


المادة 5" :- 





5 500 8 مه السيعين من حمرة. 
يجوز تعديل خودمة القاضي دى باوغه ا بعين دن عر 


1 


قاضي القضاة رئيس الوزرا 8 
عبد الله غوشه احمد الاوزي 





1 
كن السن بن طمزل ثائت عمرد الملك الممظم 1 
0 . . 0 9 
كم افس بى طمرل نالب عارد الملك الممظم كقتضى اللادة 1٠١‏ من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء يتاريخ 1967/1/9 
: تأمر بوضع النظام الآني : 






متف المادة (١؟)‏ من الدستور 


وبناء على مافرره علي ن الوزراء بتار ١9/1‏ 










لأمر يوضع النظام الآفي : ْ لطاوومم زل لجيه 1ك 
نظام رقم( / )اسن #/اوا نظام معمل لنظام الممروات القمْيرَر عمروات الرئّتصاص وابررارة 


صادر بلاس تناد 1 






الماد: مؤسسة الى ا ل 1 95 لي ة للاطياء واطياء 
| لى دتين (17و14) هن قانون ؤسسة المواصلات السلكية واللاساكية رقم 9 لسنة الوا الادة ١‏ - يسمىهذا النظام ( نظام معدل لنظام العلاوات الفنيسة وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطء 
0 المادة ١‏ . هذا النظام ر نظام اللوازم والمقار لات اؤسسة المواصلات السلكية 
تاريخ بخ نشره قي الجريدة الر سمية . 








قرأ مع النظام رة نه 9101 ١‏ الما 
الاسنان والصيادلة والممرفيات والقابلات لأسن “81/7 1 ( ويقراً مع النظام رقم نرف لسن لاما 1١‏ رَ 
سنن عات اليه فما بلي بالنظام الااصي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
لملدة ٠‏ - يلغى ما جاء في المادة )٠0(‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : 







ِ الللد: ؟ - يكون لاككلمات وااعبار أت التالية الواردة ني هذا النظام المعاني الخصصة نا ادناه ملم تدل القريفة على 
































































اللادة ٠١‏ : 3 
93 اكت أ ب تملح علاوة الادارة للاطياء البشريين واطياء الاسئان والصيادلة الذين يشغلون الوظائفف التاليج 5 
: المؤسسة مؤسة المواصلات ااسلكية واللاسلكية المعرفة بالقازون رقم 5؟ لسنة 19/1 , بالنسب الآنية 
1 1 ادير مدير عام الؤسسسة . وكيل الوزارة 4 
7 1 3 0 او مدير الصحة  ٠٠١‏ 
1 الادة "ط ‏ يطبق نظام اللوازم والمثاولات لوزارة المواصلات رقم اا زب نه إلاة؟ا على ألو سسة 2 و يستعحساضص عن - 7 | * 0 
2 ا و مساي 5 
1 كلمة «الوزارة) بكلمة (المؤسسة) وعن كلمة (الوز 02 إعيارة (رئيس مجلس ادارة المؤسسة) وعن كلمة 4 مدير - 0 
)1 95 : 3 8 
: (الوكيل ) بكلمة (الدير) حيما وردت هذه الكليات بالنظام المشار اليه ب - لا يجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة . 
5 1 : 5 00 7 ااال 
3 5007 بسي ب طسلال ١/1‏ ةا كسح بن 
| اسه لاف ١ك‏ 1 رئيس الوزراء ووزير الدقاع 
0 وزير الانشاء والتعمير نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزيرالدفاع ا وز :0 الب سن 28 : ووزير اللخارجية بالوكالة 
0 ددذي التقل بالوكالسة ووزيسر الداخلية ودزير الفارجية بالوكالة 2 أ دول ١‏ ا احمد اللوزي 
2 صبحي امين عمرو احود الطراوله احمك اللوزي 1 رشاد اتقطيب احمد الطراو ا 
3 1 | القروية ورد 9 
1 وزسر وزيرالداخليةاذؤون البلدية والقروية ووسبب عر زوفن ٍ وزير المواصلات ووزير وزير الداخلية 0 وود 0 المي 0 
ّْ المواصسصملات ووزبر الرراعة بالوكال 3 الم دوا د ازمر ل بالوكالة ووزير الانشاءو 0 اكه فريد المكشة 
م . . 37 1 ز : ش ل 
- ّ وزسر ١‏ شؤون وزيرالعدلو وزيرالاقتصاد دزير النربية والت والاوقاف ' وزدر الشلسسؤون ودار العدل 0 / 1 0 ون والمقدسات الاسلاميسة 
: 1 الاجتاعية العمل لماه 0 9 20 5 الاجرام 2 الاقتصاد الوطني بالو 0 8 : 
0 مهو لوطني بالو 5ك الة والشؤون والمقدسأت الاسلامية جماعيسبة والعمسل الاتية اسحق الفرحان 
ا علي عناه خربس مالم مساعده : علي عناد خريس 0 ١‏ 

. 9 ور 7 
لزير الثقافة والاعلام ووزبر وزيب 5 1 : دذير الثقافة والاعم لام ووزير 0 3 الاشفال العامة 
السياحة والآثار بالوكال_ 7 الالية الاشغال العامة 1 السراحبة والآثار بالو كائة الام يد 

معن ابو نوار فريك السعد 








فريا السعد احمد الشريكي 
احمد الشويكي ١‏ معن ابو نوار 























١ : 
9 1/5 


ا 
بيب اب يبي ب ب 0 يف 1 
عسي حصي ست ا ا 1 
صدرت الارادة الملكية السامية بالوافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ١6١‏ 1تارج ا اراة المنضمن الموافقة المادة ؟ ( : 
على الاتفاقية الثنائية لاقل الجوي المعقودة بين حكومة المملكة 


الاردنية الهاثمية وحكر مة الجمهورية التونسية بشكلها 


التالي ‏ - يكن لكل طرف متماقد ان يفرض أو سمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاسنعمال المطارات والتسهيلات 1 
الاخرى وغترص على ان لا نزيد هذه الر سوم على تللك الني تدفعها الطائرات الو طنية الممائلة المستعملة للغرضص نفسه . 8 
إٍ 
1 المادة (* 1 
| تعفاق 200 : 1 
١ 1‏ - تعفى الطارات التي تستتخدمها مؤسة اومؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين التعاقددين والي 5 0 : 
8 بين الجمهورية التتونسية والمملكة الاردنية الماشعية تقوم بالنشاط الجوي الدولي وكذلك الممدات العادية وقطع الغيار ومواد الوقود والشدوم وخزين الطائرة ( ع في ذلا 
من مواد غذائية وه.شروبات ودخان ) اأوجردة عل منن هذه الطائرات دن كافة الرسوم الجمر كية ورسوم النفتش 
متعلق بالتقل الو ىَّ : وغيرها من الفرائفس الضمرا ائب عند وصوا الى تراب الطرف المتماقد الآخخر بشرط بقاء هذه الممدات واأؤن ء -لى 
من الطائرات حى يعاد تصدرها . 
ججح سدمى لا را حلي يعاد اقصد ير 
5 ؟ ل تعفي من الرسوم الجمراكية والاداءات الاخرى الوق دوزيوت الت والمؤن اللخصصة للاستهلاك 0200 
أن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الاردلية الممشية , 0 20 0 0 
5 : الطار اتالبي تدخل في راب احد الطرفين المتعاقدين والمعدة للاستعمال علىمتن طابرات المؤسسة او المؤسسات 
3 7 . 2 وتعرفان فا بلي بالطر فين المتعاقدرين ) الي عينها الطرف المتعاقد الآخر الخصصة لتشاط جوري دولي 5 : 
5 5 نين 9 
: ا «' ب تعنفهى أيضا من الرسوم الجمر كية والاداءات ا!انم ى باستثناء مايدفع من اداءاتمفابل خدمات قطع الغيار 9 
: دأ مما في تشججيع لتقل بوي بين الججمهررية التونسية والمملكة الاردنية المائة . 9 2 2 حُ 6 ٍْ 


والادوات والاجهرة الم.توردة والمستعملة 5 تراب احد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاجح طارات اأؤمسسة 1 ا 


وعا انبا ط فان في ٠عاهدة‏ الطير ان المدنى الل ١‏ 
ر "0 في ٠عاهدة‏ الطير ان المدني الدولي أو المؤسساتالمعينة من قبل الطرفالمتعاقد الآخر والمستعملة في انشاط اللدوي الدولي . 


الموقعة في شيكاغو في / ديسبر 1444 »اتفقنا على ما بلي : 
















0 الادة (1) 4 - لايكون التصرف في المواد الممفاة وفعًا للاحكام السابقة دون موافةة السلطات الجمركية التابعة لاطرف المتعاقاد 
تطربقا هلا الانفاق وملحقاته يكون للعارات الآتية المعاني الموضحة أمامها . الآخر وي حالة عدم التمكن من امتعماطا أواستهلاكها يجباعادة تصديرها حسب الاجال القانونية وفيانتظار 0 
ِ أ- سلطات الطيران : اعادة تصديرها تقول هذه المواد تحت اذر اقبة الجمر كية وعلى ذمة المؤسسة المالكة طيلة هذه الفترة , 1 3 
4 0 9 1 5 0 . 5-8 0 5 5 - 
م و ن وذ رة الاة ماد الوطي ( ادارة التقل ) أو آية هيئة مفوضة امارسة هذه المهام » وني المملكة المادة ( 4 ) 
الإردنية الطاشية مديرية الطيران المدلي وزارة الفقل او أية هيئة مفوضة لمارسة هد المهام 1 يعتردف كل طرف متعاقلك بصحة شهادات صلاحية الطاائرات وشهادات الالية والاجازات الممنوحة والمعتمدة 
:: 'ب- خدمات متفق عليهيا : *ن قبل الطرف المتعاقد الأخحر لاستثمار اللخدمات المنفق عليها , 
١‏ ل ل 
2 القدمات الجبوية الدولية المعينة في ملحق هذا الأتفاق , : دلكل طرف متماقد ان #تفظ مق عدام الاعتراف بالشهادات والاجازات امموحة لرعاياه من قبل الطرف 
ا خخ ووامفسة آوات 058 : المتعاقد الآخر للطير ان فرق ترابهئي حالة ما اذا ' تكن معادلة او اعلى من شر عل الود الادى الذي يقرر من وقتلاخر 
: 1 لج > *٠ؤسسه‏ أو مؤسسيات قل جوي معينة : تطبيقًا للمعاهدة 
0 برب ب ل اي 1 00 #تابدانا ام 9 


مؤسسة او مؤسسات ثقل جوي تكون سلطات طيران اد الما 








0 رفين المتعاقدين قد اباغت خطيا ساطاتطيران 2 ١‏ للادة 00 
تعاقد الآخر اما تو تى * 8 2000 * 3 : 5 
5 مم ر أمها تود تعيينها بالاستئاد لاحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاقلاستمار الخدماتالمتفق عليها. 0 - نطيق قوانين وانظمة كلمن الطرفين المتعاقدين بشأن دخول او اقامة او خروج الطائرات المستعملة ني 
د المماهدة ؛ : 00 8 







مس ل 


الملاحة الجوية الدولية أو المتعلقة باستمار وملاحة وقيادة الطائرات المثغار الييا عند وجودها داخمل حدود 
ترابه على طائرات مؤسسة النقل الحوي المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الآخير , 
ب - يجب على الر كاب وطاقم الطائرة ومصدري البضائع انيتقيدوا اما شخصيا اوبواسطة وكيل يعمل باسمهم 
ه - اراب (الاقلم) : : 1 وتسابهم بالقوانين والانظمةالسار ية في تراب كل من الطرفينالمتما قدين والمتعاقة بدخول واقامة وخدروج 
م 1500 : ْ 1 ألر كاب او الاقم أو البضائع مثل القرانين والانظمة الني “خص معاملات الدخول والدروج والهجرة 
متا به المعبى الحدد في المادة الثانية من المعاهدة , والجوازات والجمرك والصحة . 






تععي معاهدة الطير أن المدني الموقعة في شيكاغو في اليو ع السابع 


من شهر اديسمبر سنة 194514 وملاحقها » 
وكل التعديلات المءتمدة طبقا لاحكام المعاهدة المكورة ٠.‏ 
































١ 
ا 0 500000 عد‎ 


للادة (5) 0 ْ 
مع مراعاة هلما الاتفاق يك ل للمؤسسة موس سأنت أل 4 فير 1 ٍ ْ ظ 
5 3 3 9 ْ هَ ف يحون للمؤ 3 أو 0 و سات الي يعيتها كل دن الطر فين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل 3 ابا لاي من الطرفين المتعاقدين المق قي عدم الموافقة عل تعيين وؤمسسة او مؤمسات تقل جوي وكذلاك المق يي ا 
عاث الامو 0 ة الوق فى : : | ظ 
ظ وطلناعة ادح لحري وقف او الغاء منح الحقوق اأبينة في المادة السادسة من هذه الاتفاقية بالنمبة اوسسة معيئة او أي فرض ما يراه ا 
9 | ّْ : 4 ( 3 :0 ش ا ٠.‏ 1 
ن تعبر طائراتها تراب الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط . ْ ضروريا من شر وط يجب على المؤسسة المميئة اتباعها للتمتع جبذه الحقوق وذلاك في ابة حالة لا يفتنع فيها ذلك ظ 
؛ ب ان تبيط في ذلك التراب لاغراض غير تجارية . ٠‏ الطرف بان «جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارئما الفعلية يست في يد الطرف المتعاقد اللني عينها او في 


اج - ان تببط في ذلاك الثر اب في التقاط العينة لذاك الطريق في الملحق لمذا الاتفاق » وذاك لغرض اخذ وانزال 2 
بك 


حركة نقل جوي دوليمن ركاب وبضائع وبريد قادءة او قاصدة الى الآراب الملكور او من والى أي بلد ثالث ؟ - لأني ءن الطرفين المتعاقدين الحق ني الغاء تصريح التشغيل او وقف تمتع اية مؤسسة ثقل جوي معبئة من قهللى 
الطرف المتعاقد الاخير بالحقوق المبيئة في المادة السادسة من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط 
المادة زفة جب اتياعها للتمتع هله الحقوق وذلاك في حالة تقصير تلك المؤسسة قُ اتباع القوانين والانظمةالمعمول 2 لدى : 


الطرف المتعاقد الذي مح هده الحقوق أو قِ مدالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقًا لاشروط امقر رة فق هل 
الاتفاق يشرط الا يتخل الالجراء الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخدر ما ل يكن الالغاء او الابقاف الفوري 
او فرض الشروط المثار اليها سايكا ضر وريا لمتح الاستمرار في مخالفة القوانين والاواتح . 


١‏ - للمؤسسات المعيئة من قبل احد الطر فين المتعاقدين الحق ني أن تنشيء مكاتب خاصة يما لادارة اعماها الفننة 
والتجارية والادارية ني تراب الطرف المتعاقد الآخر . ' 

؟ - اذا مال تقم المؤسسات الممينة مءة 590006 : . ع ' 

5 ا مالم تقم : سسات المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين باستعمال الوق المبين في الققرة السايقة فعليها أسناد لن تتأثر ححقوق الطرف المتعاقد الاخدر في حالة اتداذ لجراء من قبل احد الطرفين طبتنا لاحكدام هذه المادة . 

لاك الاعمال طبقا للقانون المعمول به لدى الطرف المتءاقد الآخر . ١‏ 

ٍ 0520000 المادة )1١(‏ ا 

ال 5 8 في ويل الفائض هن الابرادات الصافية الى مركزه 5086 3 

: 00 ارسي والذي تيه مؤسسة معيئة تابءة لاحل الطرفين المتعاقدين 5 اَاضي الطرف المتعاقاد -١‏ نجبان تتاح للمؤسسات المعينة من -جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكاففة في استمارها 0 

أ خر وي حالة وجود اتفاق خاص لتنظم الملدفوعات فتسود ا-تكام هذا الاتفاق اللخاص : ١‏ للخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين ترابيهما ٠‏ 0 


* - يمني كل طرف متعاقد الطرف المتعافد الآخير لمق 





1س يجب على المؤسسات الحينة التابعة لاني من الطرفين المتعاقدين اثناء تشغيلها الخدمات المتفق علييا ان تأخد بعين 
55 : الاعتبار مصالم المؤسسات العينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيرا ضارا بالخدماش 


56 52008( الجوية اأني تقوم المؤسسات الاخيرة بتشغيلها على نفس الطرق او بجزعءا منها . 


تاريخ لاحق وفقًا ارغبته وبعك : 






في ملحق هذه الاتفاقية كلها او بجزء منها أو في 







)1١5 للادة‎ 






أ- ان يق الطرف المتعاقد بتعيين م سسة زد ثر لاسدمار |: ا 
: 5 ر 1 0 بنعيين مؤسسة نقل جوي أو أكير لاسةمار الخدمات المنفق عليها على الطر قالحددة 
واخطار الطرف الآخر بذاك كتابة , 





1 براعى عنك تشغيل اللجديات المتفق عليها ان تكون الحمولة المقدمة من المؤسسة أو المؤسسات المعيئة اليا بعة لاود 
ب- ان يصدر الطرف المساقل الع ,- 2 الطرفين المتعاقدين مضافا الما الحوالة المقدمة من المؤسسة او المأؤسيات المعينة التابعة لاطرف المتعاقد الآخر 
يصدر الطرف المتماقد الذي منح هذه اموق رخص التشغيل المطلوبة لاه المؤسسة او المؤسسات 2 : 9 10 000 0 5 

8 و متناسية مع واجة الجمهور للنقل على الفزءات الهددة وان يكون هدفها ألرئيسي توفر جمولة تتناسبه مع 










المعينة وفقا للقوانين والاوا والانظمة اللاءة 
بنة وفقا لاقوانين والاوام والانظمة الممطا ة لديه وال 8 30 
٠ش‏ 3 بقة لديه والتي عليه ان يصدرها دون تأخر لا مبرر له . : الحاجات القائمة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة طبقا مدل قياس معقول لانقل : 
- يجوز ان تطالب سلطات 1 0 5 5 5 5 5 5 . 5 5 
إن ده 0 لدى اي من الطر فين المتعاقدين من الم سسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقدك ؟ ‏ تحدد القواعد الي نحكم حركة نقل الركات والإضائع البريد في حاني الاخخذ والائزال من النقاط على الطرق 

5 5 3 أت 3000 0 2 . 3 ٠‏ هه 8 - . . - م #0 0 0 . 00 
ر أل يقدم هله السلطات ما يثبت انها يتوافر فيها الشروط البينة في القو انين والانظمة التي تطبق عادة من - ؛ المحددة في تراب دول غير الدواة الي عينت المؤسسة وفقا امبادىء العامة الي تقضي بان تكون الخمولة متناسبة 





قبل هله الء.لطات على ١‏ تيار اللخدمات الجبوية الدواية ج 





قي حدود المعقوا ل متناسية مع 9 





أ - متطلبات الخ ركة الجوية بين البلد الذي تصدر منه الحركة واابلد الذي ينتهي البه اانقل » 
: ب- حاءجات النقل في المنطقة ابي نخترقها خخدمات المؤسسة المدينة مسع مراعاة اللنطوط الحوية الاخدرى التي 
اليا "مارفين المتعاقدين تكون محل اتفاق بين الموسسات المعنية من قبلهما وان ) تقوم بتشغيلها مؤسسة الثقل اموي التابعة للدول اللي تشملها هذه المنطقة + 

رفين امتعاقدين ستعملان جهليهما لاتوفيق بين المؤسسات في حالة اي خلاف . 


المادة (4) 











١‏ - ان الرحلات غير المنتظمة فيا بين ترابي الما 
سسلطات الطيران المدثي لدى الطار ؤي " 






ج - احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة . 
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* س عند بداية تشغول الخطوط المتفق عليها يجب ان تكون الحمولة القدمة من كل مؤسسة نقل جوي معينة حل 

انفاق بين سلطات الطير ان للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الممطوط المتفق علبها وكل تعديل في الحمولة المقدمة 
يجب أن يكون ايضا محل اتفاق بين المؤسسات المعينة هن قبل الطرفين المتعاقدين ويشترط موافقة سلطاتالطيران 
على ذلك كتابة . 

الملدة ( "1 ) 

١‏ - على كل من الطرفين المتعاقدين ان يازم مؤسساته المعينة بان تمد سلطات الطير ان لدى الطرف المتعاقد الآخر 
مقدما وني ابدر وقت ممكن بنسخ عن تعريفة الاجو ر وجدول المواعيد وما يطرأ عليها هن تعديلات واية بيانات 
مناسبة تتعلق بتشغيل اللندية المتفق علييا با في ذلا معلومات عن الحمولة المقدمة على الط 


أرق العينة وباية بيانات 
أخخرى تتطليها سلطات الطيران التابع: للطرف المتعاقد الآخر 0د 


أكد هن صحة تطبيق احكام هذا الائفاق . 
-١‏ على كل من الطر فين المتماقدين أن يأزم مؤسساته المعيئة بان تمد سلطات الطير ان لدى الطرف المتعاقد الآخر 
باحصاءات عنحر كة النقدل على الخطوط المنفسق عليه! ٠بينا‏ فيها اصل هذا التقل ومقصده النهائي في حدود 
الامكانيات المتاسحة , 
الادة ( )1١4‏ 


١‏ - تحدد الاجو رالي تحصل عن ثقل الركاب والبضائع والبر يد على انيمن الخدمات البو به المعيذة في مستوىمءقول 
مع مراعاة جميع العواءل الي تتأثر با والقي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات 
الخدمة البو ب المقدمة ( بما في ذلك السر. عة ومستوى الراحة ) وكذاك الاجو ر المعمسول بها لدى المؤسسات 
لجو ب الننظمة البي تعمل على نفس الطرق او على جزء هنها , 

١‏ - محدد الااجو د الي مجب ان تنقاضاها اية مؤسسة معينة عن النقل على اي عن الطرق الجوية امحددة بين ترابي 
العار فين المتعاقدين او بين تر اب احدها وتراب دولة ثلئة كالآتي : 

أ -وفتًا لقرارات معدلات الاجر ر المعمول بها من قبل اتاد مؤسسات اتقل انوي والبي تكون 
المؤسسات اعضاء فيه او : 

ب بالاتفاق بين المؤسسات المعينة ماحبة الشأن اذالم تكون هذه المؤسسات 
مؤسسات النقل اتوي او اذالم تكن هناك قرارات ثما نوه عنها 
اله في الهالات الي 


المعينة اعضاء ني نفس امحاد 

في الفقرة( اس أ من هذه اللادة على 

لا بعين فيها اح الطرفين المتعاقديى مؤسسة النقل الججوي لاعمل على اي من الطرق 
الجويةالهددة ولم تحدد الاجور على ذاك الطريق وققا للفقرة( ؟  )‏ 1 عن هذه المادة فان اؤسسة النقل 
الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لاعمل على هذه الطريق تحديد الاسعار التي تتقاضاها , 

* - يجب ان تعرض الاجور التي تحدد على هذا الننحو على سلطات الطيران لدى كل م 
عليها وني حالة عدم ارسال مثل هذا الاخطار تصيح ثافذة المفعول بمد مذ 
استلام سلطات الطيران الملكورة لله الاجور مالم خط 
هذه الفبر ة بعدم دوائقنها علبا» 


ن الطرفين المتعاقدين للموافقة 
ي خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم 
ر سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين خلال 
5 في سحالة عدم محديد الانجو ر وفقا الفقر ة الثانية من هذه المادة او في سحالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى احد 
الطرفين المتعاقددين على الاجور الي حددت على هذا النحو فعلي الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على نحديدها 
وعامها اتخاذ كلى ما يلزم لتتقيل ما انفقا عليه ؛وعند عدم الاتفاق يعالج الليزاف طبقا للمادة الثامنة عشر من هذ 
الاتفاق ؛ فحى يسوى هذا اللحلاف بالاتفاق أو : بالتطبيق لحكم المادة السابعة عشير من هذا الاتفاق نظل 
الابجور المعمول به سارية اأفعول 4 


المادة ( 1١6‏ ) 
يسجل هذا الأتفاق لدى منظمة الطبران المدني الدولي . 
اماد( 1 ) 


لاي من الطرفين النعاقدين في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الآخخر عن رغبته في انهاء هذا الاثفاق على ان 
ببلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى الهيئة الدولية الطيرانالمدني » وفي هذه الالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعسد 
القضماء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الانخطار المشار اليه من قبل الطرف التعاقد الآخر الا اذا سحب الاخخطار 
باتفاق 7 بين الطر فين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة , 
ش واذالم يقر الطرف المتعاقد الأخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد هغبي اربعة عشر ( 15 ) يوما على 
استلام الهيئة الدولية الطير ان المدني الاخطار . 


)١[/( المادة‎ 


١‏ - نحقيقا للتعاون الوثوق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطير انلديهما بالتشاور فيا بينهما بصفة منتظمة بقصد 
مان اتباع تنفد الشروط المخصوص عليها يي هلما الائفاق والملحق المرفق به , 
ش ٍ / تفاق فله ان امخدول فى مشاورات 
؟ ‏ اذاآ! رغب أحد الطرفين المتعاقدين قي تعديلاي حم من احكام هلا الاتفاق قله انيطلب 0 9 م 1 0 
مع سلطات الطيران لدى الطر ف المتعاقد الآخر وني هذه الخالة يجب ان تبدأ المداورات فيخلال ستين بو : نْ 
تاريخ الطلبان ميتم الاتفاقعليهمن تعديلات يصبح نافلالمعول يعجر دتبادل الطر فين المتعاقدين وثائق التصديق 5 
! : : نماق يوز له أن خول ف مشاورات 
م اذا رغب احد الطر فين المتماقدين قي تعديل احكام الملحق بهذا الالفاق #وز له ان يطلب الل ول قي شاورات 
ْ ا 5 : 8 00 5 ت فى * معن يها 
مع سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر وفي هذه الخالة يجب ان تبدأ المشاورات في 0 ' . 
١‏ تَغاةٌ ن هذه السلطات تكون نافلةالمفعول بعد نباد رات 
من تاريخ الطلب والتعديلات التي يتم الاتفاق عليها بين هذه السلطات تكو ةالمفعو 
بالطرق الدبلوماسية . 
الادة ((18 ) 
امه و" ه 2 ع عر اف 
ا اذانكا اي خلاف بين الطر فين المتعاقديئ على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا غاولة رفض اللنلا 
بطريقة المفناوضات بينهما . 
نغاوضات جاز تغاق ة اللاف 1 
' - فاذالم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الليلاف عن طريق المفاوضات جاز لما الاتفاق على احالة ْ -- 
هيئة 7 او شخص لافصل فيه فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب أي دن الطر فين 2 ين 
: 1/ 1 فيه ل شكلة من ثلاث محكين يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدويتفق العضوانالمعينان 
1 5 0 8 8 2 . 9 . 50 0 الط :م 
على اخة أر العضو اثالث وعلى كل من الطر فين المتعاقدين ان يعيئا عي انحلا لستين يومامن اريخ م 3 0 
ا من العارف الاتعاقد الاخر مذ كرة:بالطرق الدباوءاسية يطلب فيا احالة هذا الأزاع الى ّ . 
: ل 02 خحرى فاذا تعذر على اي من الطر فين المتعاقدين تعيين اأعضو اللخاص 
وعليرا اخدتيار العضو الثالث خخلال ستين يوما اخرى ة - نَ ا 2 0 
به خلال الفيرة المعددة او اذالم يتم تعيين العضو الثالث في الغيرة الخددة ايضا يحوز لاي من الطرفين 3 
ان يطلب من رئيس اليئة الدولية للطير ان المدني القيام بتعيين حم اوحككين وفق ما تقتضيه الحالة »وجب في 
ابا من رام ب 0 : 0 0 
مثل هذه اللخالة ان يكون الم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس محكمة التحكام 8 
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ممست سسسسسميم بس يس بيت ادبن لت ا 1 د ا 


د يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وذقًا اغقرة * من هذه المادة 
قرارات هذا التحكم فأنه ثم 


قد مئحها طبقًا لهذا الاتفاق 


واذالم بنذ احد الطرفين المتعاقدين 
للطرف المتعاقد الآخر ان يحدد او يوقف أو يلغي الحةوق والامتيازات البى يكون 
» وذلك طول مدة الامتناع عن تنفيذ - هيئة التحكم ويتحمل كل طرف متماد 
مصاريف واجور الحم الذي عينه ونصف الاجور والممار يف اللمتعلقة برئيس هيئة التحكم 3 

الادة ( 19 ) 


يعمل بهذا الاتفاق عن تاريخ التوقيع عليسه ويصيح ساري المفعول كن تاريخ تيادل وثائق التصديق علي 4 وفقًا 
للاجراءات الدستورية الخاصة بكل متها . 


اثيانًا لذاك وقم المندوبان المفوضان ؛نْ لدى حكومتيهيا والموقعان ادناه يم هما من سلطة عولة لهذا الغرض على 
هذا الاتفاق اللخرر كن لسختين بالاغة العر بية 4 
أمني في اا 


عن حكومة الجمهورية التونسية عن حكومة المملكة الاردفية الهائفية 


الطرق التي ممق لكر هة الجمهورية التونسية تسيير ها في كلا الاتداهين بواسطة المؤسسة او المؤسسات المعيئة : 


١‏ 1 إن 
نقاط في الجمهورية 


3 
حمان نقاط ما وراء 











تقاط التوسط 
التونسيسة طرابلس و/ او القاهرة 
اثينا س القرة ‏ بيروت 
الطرق التي يق فكو مة المملكة الاردفية الهاثدية تسب 


طهر ان 81 اتشي 
يروت - مجده - يغداد 
برها في كلا الاتجاهين بواسطة الموسسة او المؤسسات المعينة: 


5 م‎ 8 ١ 
3 ثقاط ني الارون” نقاط التوسط ا ثقاط ماوراء‎ 
و/او قبرصس الجزاثر  الرباط‎  ةرهاقلا‎ 

بنغازي ‏ ائينا او الدار البيضاء 
مالطه ‏ مدريد مدريد ‏ دكار نقطة 
ف اهريكا اجلدنو بية 


ا - تتمتع المؤمسة أو المؤسسات ١‏ 


المعيئة من قبل حكومة اجتمهو 3 0 التو نسية بالخ 
وطهران وائقرة و5 


راتشي وبغداد عن جهة اخرى واأعكس بالعكس , 
؟ - تتمتع الموسسة او الم سسات الموينة من قبل حكرمة المملك 
واثينا وقبر صن وإنغازي ودكار وثقطة في امريكا النوية 
*: - يكن المؤ مسسمة أو الموسسات المعيئة من 


علبها وذلك بمجرد اشعار الى 


رية الخامسة بين عمان من «جهةوائينا 


الاردنية الهاشمية بالحرية اللحامسة بين توس منجهة 
من بجهة اخرى و العكس بالمكس 5 


سلطات الطير ان المدني المعيئة في كلا البلدين المتعاقدين , 


قبل الطرفين امتعاقدين دزف ان نقطة او نقاط بالطرق ١‏ ججوية الحفق 0 ) 


امر دفاع رقم ( )١‏ أسنة مبوة ١‏ 
صادر يمقتضى المادة ( ؟ ) من نظام الدفاع رقم ؟ لسنة 1984 


حمن مسا ج جه 


بتاء على تسيب دولة وزير الدفاع » وبالنظر احاجة الغو رية الماسة اوضع اليك على قطع الاراضي المبيئة بادناه 


لاغراض عسكرية وامنية» آمر بم بلي : 
١‏ - الاستيلاء على قطع الاراضي الملاكورة ريما يتم اسكملاكها بمقتفى قائون الاستملاك , 


؟ - تعبين لمنة من مأمو ر التسجيل وشخصين من ذوي الخبرة ينتخبهما المأءور لاجراء الشف الفوري لاثبات 
نوع الابنية والاشجار والاشياء الاخرى الثابتة يِ الارض ومساحتا والخالة الي عاءب! وذاك لاجل الاستكناس 


بالكشف الملكور عند تقدير التعويض . 


ع على لابن الاراضى والمساحة دان الاجراءات اللازمة لأسير عماملة الاستملاك وذتها لقانون الاستملاك . 





ا رئيس الوزراء 
احمد اللرزي 
0 1 جزء من .)5(6)4(0)*(:)5(2)١(‏ 
الفحيرص 1 جزء ءن ( "5 34 (8:؟). )2 ٠.‏ 
الفحيص لف (5”-10).(لا؟ --0") جزء من (13)» 


5*).(١5)١(2)55(خ"15(:)15)ء:‏ 
(55)ء وكامل (ه“).(ده 5ه ) وجزء 
من ( ”8# ). 

















اعلان 


اميه سمجوف جه جه 
يعان اله عملا بالمادة 4 من الدسئور احيل القانون الم قت رقم لاه لسئة 1910/7 الممدل لتتانون استقلال القضاء 


الى مجلس الآمة فثال منه قبولا وبات بشكله الانش . : ة الرسمية رة 1 
بولا وبات بشكله المنشور في عدد الل يدة الرسمية رقم 5م؟ ١|‏ تأر بع ٠‏ 
8 0 : ر ر رقم 1 لصادر ب ريخ 1م ١‏ لاوا 


رئيس الوزراء 
أحومكد اللو زي 


اعلان 


يقتضى المادة 44 من الدستور 
حمس يي 
يعلن انه عملا بالمادة 44 من الدسة قائ ن القت ١ه‏ 
44 من الدستور ؛ احيل القانون المؤقت رقم 8ه لسنة 14191 قانون اضماني لنانون أمراض 


الحووانات لى ماسر لا 0 سدة 0 "مية رقم /8؟ الساد فرع 
ل قبولا ولا س5 عدد ١‏ أر اس ر 
١ ِ 1 ١‏ مة فنا مية 1 شكله النشور يي دد 5 0 حل فيا ال-3 


رئيس الوزراء 
احمل اللو زي 


قرار رقم ( )١‏ لسنة 1و١‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


اج جه لاس 4< 


بناء على طاب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 1901/17/71 رقم أ 7م / هما اجتمع الديوان اتلناص 
يتفسير القوانين لاجل تفسير المادة ١؟‏ مكررة من قائون الاستملاك المضافة بموجب القانون رقم 4ه لسنة 910/5 وبيان 
ما اذا كان دفع التعربض الذي تبلغ قيمته خمسة آ لاف دينار او اقل وفق احكام هذه امادة يكون لكل شخص 
تستملك ارضه ام يكو ن ذلك عن كامل القطعة او قطم الاراضي المستملكة ؟ 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1911/15/15 وتدقيق النصوص 
القانونية يتبين ان المادة ١؟‏ / مكررة المطلوب تفسيرها تنعن على ما يلي ( بالرغم ثما ورد مناحكامني هذا القانون 
بشأن دفع التعويض خلس الوزراء تقسيط ما زاد على نخمسةآ لاف دينار من بدل التعويض عن الاراضي المستملكة 
أصاحة الحكومة او امانة العاصمة او امالس الإلدية او القروية او مؤسسة رعاية الغباب او ساطة محلية اخرى لسدة 
لا تزيد على عمس سنوات بفائدة قانونية 5./ من تاريخ الاستحقاق ) . 


ويستفاد من هذا الخنص انه اذا كان الاستملاك قد م بقرار واحد لاغراض مشروع واحد فان الاستمللاك يعتير 
كلا لا يتجزأ اذا كانت الارض او الاراضي المستملكة ص شخصا واحدا او مشاع بين عدة اشخاص بحيث ينظر 
الى جوع مقدار التعويضص الاستحدق لمباحيها او اصدابها فان كان اكثر من خمسة آلاف ديار فيجول تقسيط ما زاد 
عن دلا البلغ ويدفم الباني للمالاث الواحد او الشركاء بنسية حصة كل واحد منوم لما اذا كانت قطسع الاراضي 
المستملكة تعود لالكين عتلفين واستماكت لاغراض مشاريع متعددة فانه لا ينظر الى الاستملاك ككل لا يتجزأ وانما 
ينظر الى كل قطمة على حدة والى مقدار التعويضص الذي يستداله مالكها أو مالكوها فيعطى التوويض له او طم عل 
نفس الاساس المشار اليه آنفاكما لو كان الاستملاك قد وقع على الارض بصورة مستقلة . 


هذا ما نقرره يي تفسير النص المطلوب تفسيره * 


صدر بتاريخ /1/1/ "191/7 
عفذو عضو عضو عضو رئيس الديوان اللياصن 
مندوب وزارة المالية المستشار الحقوقي عضو محكة المبيز ‏ عضو محكمة 
المستشار اللتقوي لرئاسة الوزراء العييز الرئيس الأول محكة 
اوزارة المالية الغييز 
صبحي الحسن شكري المهتدي عبد الرءحيم الواكد فواز الروسان مرسى الساكت 


بتفسير القوانين 

















كما 3 0 /1م/١‏ 7 7 


قرار رقم (# ) لسنة م#او١‏ 


قرار رقم( ؟ ) لسنة مه ١‏ صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين 


صادر عن الديوان الحاص بتفسير الّوانين 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1409/11/99 رقم ٠‏ اجتمع الديوان 
















: ع 0 
00 1 ا ل ل عر 
بناء على طلبدولة رئيس الوزراء بكتابهامؤرخ”١‏ 971151ارقم 12960/1/3 اجتمع الديواناللداس بتفسير 5 وبان ما اذا كان الموظف الذي يتقل من ملاك وزارة التربية والتعلم او ان 0 ١‏ 
القوانين لاجل نفسير الفقرة ( ب ) من المادة السابعتمن قاثون ثقابة اطباء الاسنانرقم 1 أسنة 1410 وبيان مااذاكان بعتبر جرد قبوله الوظيفءة المنقول اليها مستقيلا من خدمته في الوزارة المنقول منها ام ان خدمته في دائرة الاوقافتعتبر ا 
لصويو ست 0 حكمها ينطبق على اطباء الاستان الذين ترجو ١‏ قبل ناريخ نفاذ احكام هلاالةازو ن . بحيث لا يجوز نسجيلهم ني سجل اجر ارا لخدمته السابقة ؟ 59 1 
| تسوس 1 الثقابة الم يجنازوا الفحص المقرر لمزاولة المهنة ام انها لا تنطبق عليهم . وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظففين الموجه لرئيس الوزراء بتارييخ 1471/7/78 وكتاب وزير 1 
ا ١‏ ش ويعدالاطلاع على كتاب دزي الصح اموجه لرئيس الوزراء بقاري 1491/01/٠١‏ وتدقيق النصوص القانونية الارقاف والشؤون والئندسات الاسلامية ال بغ ماللا 0 00 0 56 ا آ! 
:1 1 0 ل : أولا ا ا م 1ه علا سال اناري ودر ين تور الار تان 7 
١ ١‏ - ان الفقرة ( ب ) من الادة (/ا) المطلوب تفسيرها لا مجيز تسجيل الطالب في سجل اطباء الاسنان الااذا اجتاز المعدل له رقم 7" لسئة 191٠١‏ هي دائرة رسمية تقار :ينا ودرابعه إورء ١‏ 
الفحص المقرر لمزاولة المهئة حسب نظام يصدر للد الغاية , والشؤون وااقدسات الاسلامية ٠‏ 


ثانا - إن الفقرة ( و ) من المادة الحامسة من قانون الاوقاف المشار اليه حسما عدلت بالمادة اللخاءسة من القانونرقم ١|‏ 
تطرو ظفى الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 

؟" أسنة دلا تنص على م1 بلي : 2 تطبق على جميع موظفي الاورقفاف والشؤون 8 9 3 9 ' 

أحكام قانون التقاعد المدني رقم 4" لسنة 1169 أو اي قانون يحل محله ويءتبر تارع بدء الددمة الموظفين ا 


؟ ان قانون ثقابة أطباء الاسئان السابق رقم ١‏ لسنة 45 اجاز 
ا فقي سجل أطياء الاسنان اذا توافرت فال 
0 فحصا معيلاً, 


قبول طبيب الاسنان في عضوية النقابتوتسجيله 
روط المخصوص عليها في المادة الثامئة وليس من بينها انيجتاز الطالب 


ذلك بتضمم ان ف القاذ 1 ا د ن محسب عائدات التقاءد من روات 0 
ومن ذلك يتضح أن ما ورد في القانو ن الديد عن عدم جواز تسجيل الطالب فى سجل اطباء الاسنانما لم يكن القاعين على العمل عند نفاذ هذا القانون من تار ١‏ 1 1 -- 0 5 عا 0 ت التفاعد من روا نهم ١‏ 
: 5 2008 00 0 “مر 3 و 7 و “ل : تت ااتقاعد وآ فأت الى مستحق 0 3 
م ل أجباز انوت اللقررللزاولة المهئة هو حكم مستحدث في هذا القانون ول يكن مقررا ني القانونالقديم . : ولاح العتترف از الول دقع رواتب العاغياو 2 4 الصنف الاول والصنف الثاني 3 
: ع 0 3 ل 1 . 5 0 .0 :2 كّ رَ نها ُ 
: وححيث أنه من المبادي القَانونية المسلم مها ان القانون الود يدلا يجوز ان يكووله تأثير علىالماضى اذا كان سريائه العا - إن المادة /[" من نظام الخدمة المدنية رقم 78 لسنة 1955 نجيز ل مو 7 


ا هن دائرة مختصة الى دائرة اخترى ومن اية وظيفة الى ابة وظيفة معادلة ا في الدرجة . 9 
٠‏ 6ه 0 5 بلاعس. 5 | 4 8 1 51 ىَُ 
0 - عم الذي حاز في ظل القانون القديم على شهادةطب الاسئان من «دامعة أو معهل معتر ف مما كان رابمآ -3 إن المادة 538 من نفس النظام تنص 07 تقل الموظف من وظيفة الى أخرىئ ومن دارة لل 7 

ن حقه قبل سدور القانو ن الجدين إن : 0 : اه اورعل ايه وار و 9 خْ 
ا لا لخديل أن يسجل في سجل اطباء الاسثان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص علي ش : 000 
الادة الثامنة من القاثون القديم دونها حاجة 2 . 200 ايد ومن هذا النص الاخير يستفاد ان خدمة الموظف فيالداثرة المنقول الها تعتبر استمراراً ملهدمته في الحكرمة محيث 
' لابؤر النقل على أقدميته في الدرجة او على حقه في الترفييع , 

١ 8 1‏ َّ 01 ئأك, األء 

وحيث ان داثرة الاوقاف هي من الدوائر الرسمية كنا أسلفنا في البند الاول من هذا القرار » فان الموظف الذي 
ا( 1 في خدمة ة ولا يعتبر بة ظيفة التى نقل اليها مستقيلا من 
ينقل ليها من اية دائرة رسمية أخرى يعتبر مستمراً في خدمة الحكومة ولا يعتبر بقبوله الوظيفة بي نقل اليوا مستقيلا من 

وظيفته التي كان يشغلها قبل النقل . 


يؤر في حقوق الافر أد الني اكتسروها بمقتضى القانون القديم . 











فان ما ينبي على ذلك ان حقه في التسجيل بمقتضى القائو ن القديم اصبح حقا مكتسبا لا يؤثر فيه القاثون اللبديد 
لبعجوز تسجيله في ظل هذا القانون دونما حابة لاجتياز الفحص المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابعةمنه 
يؤيد هذا النظر ان الفقرة (1) مد 


ن المادة العاشر قمن القانون الجديد قد اشير طت لتسجيل الطالب فيسجلاطباء 
الاسئان ان يكون حاصاد على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما 















0 يعادها غير انها اسئئنت من هذا الشرط اللين التسبوا 7 يزيد ذلاك ان قانون الاوقاف اعتبر موظفي الاوةاث تابعين للتقاعد بموجب قانون التقاعد المدني وان 000 

5 الأسئان قا أثاذ مك د مه ١ ٠‏ سن : 28 1 5 م ل ان 305 000 هم 
3 انان قبل لفاذ هذا القانون # الأمر الذي ينصح عن أية الششار ع في الاحتفاظ بالق المكتسب عقتضيى ادر يئة هو اللي يتحمل دفع حقرقهم التقاعدية مما يفيد ان المشبرع اعتبر الخدمة في دارة الاوقاف هي خدمة حكومية 
القاثون القديم الذي لم يكن يشتمل على مثل هذا الشرط , : ١‏ 






: كسائر اللخدمات الوظيفية في الدواثر الأخرى . 
ش هذا ما ثقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 






هناما تقرره في تفُسير النص المطلوب تفسيره 7 















000007 بتاريت ل 1 /ا/1ة 1 : 

صدر بتاريحخ 4/8/1707 ١‏ : 55 صدر بتاريخ 0-0 عضو ا رئيس الديوان القساص 

1 07 0 و ' ل عضو رئيس الديوانالخاص «ندوب وزارة الاوقاف المستشار الحقوقي ‏ عضو محكة 2-6 الرئيس الأول ا 

١ :‏ سس للد توق عضوعك معكمة بتفسير القوانين والقدسات والشؤون ارثاسةالوزراء 2 ايز 200 
لرئاسة الوزراء القبيز الدمييز الرئيس الاول محكمة 2 * الاسلامية 













0 8 1 التمييز ا( المدير الاداري 4 . الساكت 
0 الاكتوريوسفذمي شكري الهادي عبد الرحم الواكد فوازالروسان موسى الماكت 1 عي الو ل ل لل ممت لاضن 










































ايم ان الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من 


, 





م18 


قرار رقم ( ؛) لسنة ماو ١‏ 
صادر عن الديوان اللحاص لتفسير القوانين 
<< اسه دي 
إناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ ١1/09/17‏ رقم 1١‏ /85/ 18 اجتمع الديوان الخاص 

بتغسير القو انين لاجل تفسير احكام قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 16 لسنة 191/١‏ وبيان ما يلي : 

١‏ - هل أن كلمة ( الابزية ) الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من هذا القانون تنصرف الى الواع 
الابنية سواء اكانت ابنية للمساكن أو للمصائع او لامتاجر ام انها تنصرف فقط الى الابئية المعدة الاخجهز ان السلم 
والبفسائع في البوندد ؟ 

؟' - عندما يكتون التأمين اجباريا هل يق اؤسسة التأمين أن نحصل من صاحب الممتلكات حقوقها المنصوص علا 
في هذا القانون بالطر بقة المقررة بقانون تحصيل الاموال الاميرية اذا كان صاحب الممتلكات لم يوافق عل علد 

ا 0 ال غير النقو لة من التوع الماضع للتأمين الاجباري هل يق لدائر ة الاراضيان تككمتنع عن اجراء 
بة معاملة تسجيلل تتعلق بها اذا لم بم اما ثبت تأمين : 
: با اذا لم يقدم صاحبيا ما يثبت قياده بالتأمين عليها ودفم ال الاقساط المرئية 
للمؤسسة عن ذلك :- 00 8 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء ينا + تدقيق الذ 
م وجسه لرئيس الوزراء بتاريخ 1407/11/18 وتدقيق النصوص 
١‏ - ان الفقرة ( أ) من المادة التاسعة من القانون المطلوب تفسير « تنص, على ما يلي : 


تؤمن المؤسسة ضد مخاطر الخرب والفتن الداخلية تأميناً كاملا او جزئيا على الممتلكات الخاصة التالة : 
م المساكن والابئية : ١‏ 





؟اب ابنية المصائم و1 لامها ومنتوجاتها ومواردها الاواية 97 
"' - أبزية المناجر ومستودعاتها وعخزوناتها . 
4 - السلع و البضصائع قيد النقل وني البوندد . 


5 - السيارات والشاحنات والآليات الزراعية وغيرها . 


1 نفس القاثون تنص على مايلي (يكون التأمين على الابنية والسلع في البوندد 
في دائرة السير اجباريا ) . كه 

1 ان النقرة (؟) منها تنص على ان التأمين على الممتلكات الاخرى يكون اختياريا وني هذه الخنالة فان الدولة 
غير ملرمة بدفع اية تعويضات على اللحسائر |! 
عن المؤسسة . 

وان الفقرة (ج) منها لا تميز ان تدفع ابة تعويضات عن | 


والسيارات والآليات المسيجلة 


ني تلحق بتلك الممتلكات الا اذا كانت مشمولة بعقد تأمين صادر 


ية خسارة غير مشمولة بعقد تأدين صادر عن المؤسسة. 


- ان المادة ١١‏ منه تن زَ أن 83 
ة منه ثنص على ما يلي ( لا يجوز ان يزيد مبلغ التأمين عن القيمة الحقيقية الممتاكات المؤمن عليها 


كال 200 . 
ما لايجوز ن يتجاوز مباغ التعويض. مقدار التأمين أو قيمة الحسارة الحقيقية > 
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؛ ‏ ان المادة ١6‏ تنص على انهيبدا العمل باصدار عقود التأمين اعتيارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في 
الجريدة الرمية , 
هو ان الفقرة (ج) من المادة الثالثة تنص على ان اموال المؤسسة صل وفق احكام قانو ن تمصيل الاموال الأميرية. 
ومن هذه النتصوص جد فها يتعاق بالنقطة الاولى 5 
ان الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة المدرجة آنا عبرت عن الابنية المخصصة لاسكن ب ( المساكن ) اما الابنية 
الاخعرى على انحتلاف انواعها بما في ذلك ابنية المصائع والمتاجر فقد عبرت عنها ب ( الابنية) وهذا فان كلمة(الابنية) 
الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة الباحثة عن التأمين الاجباري ائما تنتصرف الى كافة الابنية الاخرى غير المعدة 
لسكن » كأبنية المصافع والمتاجر والمكاتب والدوائر . 
اما عن النقطة الثانية فان ما يستفاد من المادتين ١١‏ و ١١‏ وما بعدهما ان التأمين على الممتلكات اللخاضعة لاتأمين 
الاجباري أو الاختياري كبا أن يتم بعد ينظلم بين صاحب الممتلكات والمؤمسسة وانهذ!ا العقد يجب ان يشتمل على 
ديك مبلغ التأمين والاقساط الواجب دفعها والممتلكات المؤمن عليها . 
وبنبني على ذلاك ان -حقوق المؤسسة الني تترتب لها عن التأمين لا تنشأ الا بعد تنظم عقد تأمين » 7 نكم مثل 
هذا العقد ونخلف صاحب الممتلكات عن تأدية ما استحق عليه من رسوم او اقساط يكون من دق امؤسسة ان صل 
اموالها المستحقة وفق احكام قانون مصيل الاموال الاميرية . اما اذالم يكن عقد التأمبن منظما فما ان اموال المؤسسة 
ناه صاحب الممتلكات لا تكون قد نحقفت بعد فليس من الجمائز تطبيق احكام قائون نمصيل الاموال الاميرية أذان 
احكام هذا القاثون لا تطبق الا على الاموال المتحققة كما هو واضح ٠ن‏ نص المادة الثالثة منه . 
وهنا لا بد من التنويه بان القانون رغم انه قد نص على ان التأمر على بعض الممتلكات يكون اجباريا ذاله لم محدد 
الواجب » وهو تققص في التشريع ينبغي استكماله بتشريع معدل لا بالتفسير , 
أما عن النقطة الفالثة والاخيرة فان المادة 14 من قانون مخصيل الاموال الأميرية توجب على دائرة التسجيل 
ايقاف معاملات التصرف بالاموال غير المثقولة على اختلاف انواعها الى ان تدفع عنها الاموال الامبرية المستحقة عليها 
بهامها , 
ويستفاد من هذا النص انه يشترط لتطبوق حكمه ان تكون الاموال الاميرية التي لم ينم دفعها مستحقة على الاموال 
غير المنقولة . 
وحيث أن اموال المؤسسة لا تعتبر مستحقة على صاحب الممتلكات االخاضعة للتأمين مالم ينظم ب تين 1 
اسلفئا , فان دائرة الأراضي لا نكون ملزمة بايا اية معاملة من معاملات التصرف اذالم يكن هئالك عقد تأمين بين 
صاحب الممتلكات والمؤسسة . 
هذا ما لقرره ف تفسير النتصوص المطلوب تفسيرها 3 


صدر بتار 1/97/ ١91/1‏ 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخصاص 
مشدوب وؤمسة المستشار الحقوي عضر حكة العييز عضو عكة العييز بتفسير القرانين 
الثأمين لرئاسة الوزراء الرئيس الاول نحكمة 
الفييز 
محمد الدباس شكري المهتدي عبد الرحم اأواكد فراز الروسان مرمى الساكت 





























